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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة السادسة والعشرون 

١٤ كانون الثاني/يناير – ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
البند ٦ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

التقـارير المقدمـة مـن الوكـالات المتخصصـة للأمـم المتحـــدة عــن تنفيــذ 
الاتفاقية في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها 

مذكرة من الأمين العام 
إضافة 

منظمة العمل الدولية 
باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دعت الأمانة العامة منظمـة العمـل  - ١
الدولية في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ إلى أن تقدم للجنة تقريرا عـن المعلومـات المقدمـة 
مـن الـدول إلى منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن تنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مـــن اتفاقيــة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، الـتي مـن شـأا أن تكمـل المعلومـات الـواردة في 
تقـارير الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة والـتي سـيتم النظـر فيـها في الـــدورة السادســة والعشــرين 

للجنة. 
وتشـير المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة إلى مـــا تضطلــع بــه منظمــة العمــل  - ٢
الدولية من أنشطة وبرامج وما تتخذه من قرارات لتعزيـز تنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة 

من الاتفاقية. 
والتقرير المرفق مقدم عملا بطلب اللجنة.  - ٣

 __________
 .CEDAW/C/2002/I/1 *
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المرفق 
تقرير منظمة العمل الدولية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضــد المـرأة في 

دورا السادسة والعشرين 
أولا – مقدمة 

ـــادة ١١ مــن اتفاقيــة  يتطـرق عـدد مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة إلى أحكـام الم
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بـين الاتفاقيـات البـالغ عددهـا ١٨٤ اتفاقيـة 

التي تم اعتمادها حتى الآن، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي: 
اتفاقية المساواة في الأجر، ١٩٥١ (رقم ١٠٠) الـتي صدقـت عليـها ١٥٦ مـن الـدول  (أ)

الأعضاء؛ 
الاتفاقية المتعلقة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صدقـت عليـها  (ب)

١٥٤ من الدول الأعضاء؛ 
ـــت عليــها  اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، ١٩٨١ (رقـم ١٥٦) الـتي صدق (ج)

٣٣ من الدول الأعضاء. 
ويشار عند الاقتضاء إلى عددٍ من الاتفاقيات الأخرى التي تتصل بعمالة المرأة ومنها: 

السخرة 
الاتفاقية المتعلقة بالسخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)؛  (أ)

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)؛  (ب)
عمل الأطفال 

اتفاقية الحد الأدنى لعمر العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)؛  (أ)
الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)؛  (ب)

حرية تكوين الجمعيات 
الاتفاقيـة المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)؛  (أ)

الاتفاقية المتعلقة بحق التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)؛  (ب)
سياسة العمالة 

اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)؛  (أ)
اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)؛  (ب)
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حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)؛  (أ)

اتفاقية حماية الأمومة (منقَّحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)؛  (ب)
العمل الليلي 

اتفاقية العمل الليلي (النساء) (منقَّحة)، ١٩٤٨ (رقم ٨٩) [ والبروتوكول ]؛  (أ)
اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)؛  (ب)

العمل تحت سطح الأرض: اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)؛ 
العمل بدوام جزئي: اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)؛ 

العمل المترلي: اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧) 
وتشرف لجنة الخبراء المعنيــة بتطبيـق الاتفاقيـات والتوصيـات في منظمـة العمـل الدوليـة 
على تطبيق الاتفاقيات المصـدق عليـها، واللجنـة مؤلفـة مـن خـبراء مسـتقلين مـن مختلـف أنحـاء 
العالم وتجتمع سنويا. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظـات 
والطلبـات المباشـرة الـتي قدمتـها اللجنـة. والملاحظـــات هــي التعليقــات الــتي تنشــر في التقريــر 
السنوي الذي تقدمه لجنة الخبراء، ويصدر بالأسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية ويقـدم إلى مؤتمـر 
منظمة العمل الدولية. أمـا الطلبـات المباشـرة (وتصـدر بالإنكليزيـة والفرنسـية ثم بالأسـبانية في 
حالة البلدان الناطقة بالأسـبانية) فـهي لا تنشـر في كتـاب ولكنـها تنشـر علـى الجمـهور العـام. 
ــة  ومـن ثم يجـري نشـرها علـى قـاعدة بيانـات الأنشـطة الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة المعروف
باسـم ”ILOLEX“ (ويمكـن الاطـلاع عليـها مباشـرة علـى شـبكة الإنــترنت أو علــى الأقــراص 

 .(CD-ROM المدمجة
ــدان  وعـلاوة علـى ذلـك، يشـمل الجـزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البل
ــــني ومرفقـــات  المعنيــة، بمــا في ذلــك جــداول إحصائيــة ومعلومــات عــن أنشــطة التعــاون الف

(اقتباسات من التعليقات ذات الصلة التي أبدا لجنة الخبراء) بالنسبة للجزء الثاني. 
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ثانيا – مؤشرات تتعلق بحالة  فرادى البلدان 
الاتحاد الروسي 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صـدق الاتحـــاد الروســي علــى 
الاتفاقيتيــن رقــم ١٠٠ و ١١١. كمـا صـدق علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٩٨ 

و ١٠٠ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨ و ١٤٢. 
ـــة خــبراء منظمــة العمــل  تعليقـات الهيئـات الإشـرافية: التعليقـات غـير النهائيـة الـتي أبدـا لجن
الدولية على المسائل المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة تتصـل 

بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١١١: لاحظت اللجنة في طلب مباشر قدمته عام ٢٠٠٠ أن مشـروع 
القانون المتصل بتعديل وتكميل قانون العمل حاز موافقة من مجلس الدوما التشـريعي يـوم ٢٧ 
تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩. ولاحظــت اللجنــة أن مشروع قـانون العمـل ينـص علـى أنـه 
لا يعد من قبيل التمييز عمليات التمييز أو الاستبعاد أو التفضيل أو التقييد القائمة على أسـاس 
الاحتياجات الجوهرية لعمل بعينه أو الناجمة عن اهتمام خاص مـن جـانب الدولـة بالأشـخاص 
ـــة أن النســاء والشــباب  المحتـاجين لمزيـد مـن الحمايـة الاجتماعيـة والقانونيـة. وإذ تلاحـظ اللجن
ـــر علــى المــرأة  والمعـاقين مندرجـون في هـذه الفئـة، وأن ثمـة قائمـة خاصـة بالوظـائف الـتي يحظَ
أداؤها، طلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم المزيد من المعلومات عما إذا كـانت هـذه القائمـة قـد 
جـرى تدارسـها في ضـوء التطـورات العلميـــة والتكنولوجيــة الحديثــة وفي ضــوء تعزيــز تكــافؤ 

الفرصة والمعاملة بما يكفل استمرار ضرورة هذه المحظورات. 
كما لاحظت اللجنة من، واقع تقرير للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء علـى التميـيز 
ضد المرأة أن النساء يشكِّلن ٧٠ في المائة من القوى غـير المسـتخدمة في البـلاد، وأن ثمـة قيـوداً 
ـــل فرصتــها المتكافئــة نتيجــة التحــول إلى اقتصــاد  تعـاني منـها المـرأة مـن حيـث قدرـا علـى ني
سوقي(١) وفي هذا السياق أحاطت اللجنة علماً كذلــك بالمعلومـات الـواردة في تقريـر لمشـروع 
رصد حقوق الإنسان للمرأة تشـير إلى تميـيز واسـع النطـاق في مجـال العمالـة علـى أسـاس نـوع 
الجنس بما في ذلك مـا يتـم في مضمـار التعيـين والفصـل والاسـتبقاء(٢). وإذ تحيـط اللجنـة علمـا 
بخطـة عمـل الحكومـة مـن أجـل تحسـين وضـع المـرأة والنـهوض بدورهـا في اتمـع بحلـول عـــام 
٢٠٠٠ (القانون رقم ١٠٣٢ المؤرخ ٢٩ آب/أغسطس ١٩٩٦)، طلبت اللجنـة إلى الحكومـة 
تزويدها بمعلومات ملموسة بشأن التدابير المتخذة، أو التي مـن المتوخـى اتخاذهـا، لتنفيـذ الخطـة 
بما في ذلك معلومات إحصائية مصنفة حسب نـوع الجنـس عـن سـوق العمـل والقـوى العاملـة 
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وسبل المشاركة في برامج التدريب وإعادة التدريب وتوقعات استخدام الذيـن يتلقـون تدريبـا. 
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى تعليقـها السـابق الـذي طلبـت فيـه معلومـات عـن التدابـير 
المتخـذة لتعزيـز المسـاواة في فـرص وصـول النسـاء والرجـال إلى الوظـــائف التنفيذيــة والإداريــة 

الكبرى. 
الاتفاقية رقم ١٠٣: في الطلب المباشر المقدم مـن اللجنـة عـام ٢٠٠٠، لاحظـت أنـه 
بموجب البند ١٧٠ من قـانون العمـل، يحظَـر إـاء عمـل امـرأة مسـتخدمة خـلال فـترة حملـها 
وحتى يبلغ طفلها سن الثالثة من العمر باسـتثناء حـالات التصفيـة الكاملـة للشـركة أو المنشـأة. 
وفي تلك الحالة ينشأ التزام بإيجاد عمل جديد للموظفة. وفي هذا الخصوص، ذكـرت الحكومـة 
أن البيانات الواردة مـن مفتشـية العمـل تشـير إلى عـددٍ مـتزايد مـن حـالات انتـهاكات حقـوق 
النسـاء الموظفـات اللائـي يتـم صرفـهن مـن الخدمـة بصـورة غـير قانونيـة خـلال فـترة حملــهن أو 
خـلال إجـازات الوضـع أو الأمومـــة ومعظمــها في ســياق إعــادة تشــكيل هيكــل المؤسســة أو 
حـدوث تغيـير في الملكيـة أو إجـراء تخفيضـات في حجـم مـلاك الموظفـــين. وفي هــذه الحــالات 
طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة مواصلـة تقـديم معلومـات عـن حـالات الانتـــهاك المفــاد عنــها مــع 
توضيح، قدر الإمكان، لعدد الموظفات اللائي تم فصلهن بطريقـة غـير قانونيـة خـلال إجـازات 
الأمومة اللائي قمن ا. وكـان يحدوهـا الأمـل أن توضـح الحكومـة في تقريرهـا القـادم التدابـير 
المتخذة أو المتوخى اتخاذها للتصدي لهذه الانتهاكات وضمـان الامتثـال لحقـوق المـرأة الموظفـة 

خلال فترة إجازة الأمومة طبقا لهذا الحكم من أحكام الاتفاقية. 
إستونيا 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
من بين اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت إسـتونيا علـى الاتفاقيـة 
رقـم ١٠٠ وهـي ناشـطة حاليـا مـن أجـل النظـر في التصديـق علـى الاتفاقيـــة رقــم ١١١ كمــا 

صدقت على الاتفاقيات رقم ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٩٨ و ١٨٢. 
تعليقات الهيئات الإشـرافية: التعليقـات غـير النهائيـة الـتي قدمتـها لجنـة خـبراء منظمـة 
العمـل الدوليـة فيمـــا يتعلــــق بأحكـــام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد المــرأة 

تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: في طلبها المباشر المقدم عام ٢٠٠٠، لاحظت اللجنة، أنـه طبقـا 
لما أفاد بـه المكتـب الإحصـائي الوطـني، يبلـغ متوسـط أجـور النسـاء ٧٥ في المائـة مـن متوسـط 
أجـور الرجـال. وقـــد عــزت الحكومــة هــذا التبــاين في الأجــور إلى وجــود تميــيز مــهني علــى 
المستويين الأفقي والرأسي. وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أن المنشـور الـذي قدمتـه الحكومـة 
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بعنوان "نحو مجتمع متوازن: المرأة والرجل في إستونيا" يذكر أن أوسـع تمثيـل للمـرأة يتحقـق في 
المهن التي لا تشغل مكانة عالية في اتمع وحيث الأجـور تدنـو عـن المسـتوى المتوسـط. كمـا 
أن عـدد النسـاء اللائـي يشـغلن منـاصب رفيعـة أقـل بكثـير مـن عـدد الرجـال. ويذكـر المنشــور 
أيضا أن أجور النساء كانت أقل بنحو ٢٥ في المائة من أجور الرجال طيلـة كـامل الفـترة الـتي 
أعقبت استعادة إستونيا استقلالها، وأن التفاوت بين أجور الرجال والنساء اتسع خـلال العقـد 
المـاضي. فبـين عـامي ١٩٩٢ و ١٩٩٨ اتسـعت فجـوة الأجـور في جميـع القطاعـــات باســتثناء 
العاملين المهرة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك حيث تقلَّصت أوجه التفـاوت (مـن ١٧ في 
المائة عام ١٩٩٢ إلى ٩ في المائة عام ١٩٩٨) في حين أن الفجوة الفاصلة بين الأجـور كـانت 
أوضح ما يكون فيما يتعلق بالعاملين في مجال الخدمـات وعمـال البيـع في المحـلات وفي السـوق 
حيث اتسعت هذه الفجوة من ١٦ في المائـة عـام ١٩٩٢ إلى ٣٦ في المائـة عـام ١٩٩٨. وقـد 
لاحظت اللجنة أن ثمة عددا من التدابير الرامية إلى تقليص فجوة الأجور وهـي واردة في خطـة 
العمـل القوميـة للعمالـة لعـام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٣ وتشـمل التدريـب مـن أجـل التوظيـف وخلـق 
الظـروف الـتي تكفـل تيسـير تنظيـم المشـاريع ولا سـيما بـين صفـوف النسـاء، وإنشـاء وظــائف 
جديـدة لخفـض البطالـة، ويئـة برامـج تدريبيـة خاصـة لمسـاعدة الأشـخاص غـير المشــاركين في 

النشاط الاقتصادي وخاصة النساء على إعادة دخول سوق العمل في إستونيا. 
وكانت اللجنة قد لاحظت سابقا أنه فيما يحظر البند ٥ من قانون الأجور علـى وجـه 
التحديد أي زيادة أو خفض في أجر استنادا إلى نوع الجنس للموظف، فليـس هنـاك حكـم في 
القوانـين الوطنيـة يعـبر تشـريعيا عـن مبـدأ الاتفاقيـة في هـــذا الصــدد. وفي طلبــها المباشــر لعــام 
ـــى  ٢٠٠٠، لاحظـت أن مـن المتوقـع أن يتـم في الفـترة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ اعتمـاد تعديـلات عل
قانون الأجور بما في ذلك الأحكام المتعلقــة بـالأجر المتسـاوي. وأعربـت عـن أملـها في أن تـأتي 
هـذه التعديـلات معـبرة عـن مبـدأ الأجـر المتسـاوي للرجـال والنسـاء العـاملين عـــن العمــل ذي 
القيمة المتساوية. وفيما يتصل بما سـبق وأبدتـه مـن تعليقـات بشـأن مشـروع المسـاعدة المقدمـة 
لبولنـدا وهنغاريـا لإعـادة تشـكيل هيـاكل الاقتصـاد فيمـا يتعلـق بالمسـاواة في المعاملـة وظــروف 
العمـل للرجـال والنسـاء، لاحظـت اللجنـة أن تقريـر المشـروع الـــذي تم إنجــازه في تمــوز/يوليــه 
١٩٩٩ شمل مقترحات لمعالجة أوجه الضعف في التشريعات الإسـتونية بمـا في ذلـك مقترحـات 
لوضـع قـانون للمسـاواة بـين الجنسـين وإذ لاحظـــت أن مــن المتوقــع أن يتــم في شــهر تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ إعداد مشروع قانون للمساواة بين الجنسين، أعربـت اللجنـة عـن أملـها 

بأن المشروع سيكون من شأنه أيضا تعزيز تطبيق الاتفاقية. 
ـــة  وفيمـا يتصـل بتحديـد القيمـة النسـبية للعمـل، ذكـرت الحكومـة أن النقابـات العمالي
ترى أن طريقة تقييـم العمـل ليسـت واضحـة، وأن منظمـات العمـال لا تـرى أي تفاوتـات في 



01-723657

CEDAW/C/2002/I/3/Add.4

اتفاقات الأجور الجماعية. كمـا لاحظـت اللجنـة أن نسـخ العينـات الـتي قدمتـها الحكومـة مـن 
الاتفاقات الجماعية في قطاعات مختلفة تتسم بالحيدة بين الجنسين. وقد أوضحت الحكومـة أنـه 
عمـلا بقـانون الأجـور فـإن رب العمـل ينشـئ نظامـا للأجـور يتـم بمقتضـاه حســـاب معــدلات 
الأجر عن العمل الذي يجري الاضطلاع به طبقا للاتفاقات الجماعية. كما أن البــند ١١ مـــن 
قانون الأجور يقضي بأن نظام الأجور الذي يتم تطبيقه على أجـر موظـف مـا يتـم تحديـده في 
عقد الاستخدام الذي يحوز موافقة الطرفين. وكانت اللجنـة قـد لاحظـت سـابقا أن البنـد ١١ 
مـن قـانون الأجـور يطلـب مـن أربـاب العمـل إقـرار نظـم الأجـور في المؤسسـات. وفضـلا عــن 
ذلك فإن البند ٩ من قانون الأجور الذي يطلب من أرباب العمـل إقـرار معـدلات الأجـور في 
المؤسسـات يتصـور مقارنـات بـين الوظـائف علـى أسـاس الواجبـات وظـروف العمـل. وعليــه، 
طلبت اللجنة من الحكومة تزويدهـا بمعلومـات عـن الطريقـة الـتي يتـم ـا إزالـة التحـيز حسـب 
نوع الجنس سواء كان مباشرا أو غير مباشر من "نظُم الأجـور" الـتي تم إقرارهـا عمـلا بقـانون 
ـــدى  الأجـور، وعلـى أسـاس الطرائـق المسـتخدمة مـن جـانب أربـاب العمـل بالقطـاع الخـاص ل
إقرار معدلات الأجـور في المشـاريع والمؤسسـات وغيرهـا مـن المنظمـات طبقـا للاختلافـات في 
المهام وظروف العمل. (أنظر البند ٩ من قانون الأجور). وفيما يتصـل بالقطـاع العـام، طُلـب 
ـــا في ذلــك  إلى الحكومـة تقـديم معلومـات عـن الطرائـق المسـتخدمة لإقـرار معـدلات الأجـور بم

الطرائق المعتمدة من أجل التقييم الموضوعي للوظائف على أساس العمل الذي يتم أداؤه. 
أوروغواي 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
مـن بـين الاتفاقيـات ذات الصلـــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، صدقــت أوروغــواي علــى 
الاتفاقيات رقم ١٠٠ و ١١١ و ١٥٦ كما صدقـت علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ 

و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨. 
تعليقات الهيئات الإشرافية: التعليقات غـير النهائيـة للجنـة خـبراء منظـمة العمـل الدوليـة علـى 

المسائل المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١١١: في ملاحظتـها في عـام ٢٠٠٠، أشـارت اللجنـة إلى الملاحظـات 
المقدمة من رابطـة مسـتخدمي الـس الوطـني لمحطـات توليـد وتوزيـع القـوى الكهربائيـة التـابع 
– المؤتمر الوطني للعاملين فيما يتعلق بالتمييز علـى أسـاس نـوع الجنـس  لجمعية نقابات العاملين 
الذي حدث في الس الوطني لمحطات توليد وتوزيع القوى الكهربائية. وقد ادُّعـي أنـه بسـبب 
معايـير الأمـن الاجتمـاعي الخاصـة المطبقـة علـى النسـاء، فقـد تلقـت العـاملات مبـالغ أقـــل مــن 
الرجال عندما تقاضين استحقاقات العمالة الزائدة الطوعية. وأشارت اللجنة إلى اتسـاع نطـاق 
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المادة ١ (أ) من الاتفاقية والفقرة ٢ (ب) ��٤ مـن التوصيـة رقـم ١١١، وطلبـت إلى الحكومـة 
إفادا بالنتائج النهائية للإجراءات التي بدأ اتخاذها من جانب مفتشية العمل في هذه القضية. 

وفي هــذا الخصــوص، أحــــاطت اللجنـــة علمـــا بقـــرار مفتشـــية العمـــل المـــؤرخ ١٥ 
آب/أغسـطس ١٩٩٧ المرفـق بتقريـر الحكومـة. ويشـمل هـــذا القــرار تحليــلا للادعــاءات الــتي 
ـــات الأخــرى الــتي جــرى استشــارا. ويــؤدي  تقدمـت ـا الأطـراف والآراء الـتي أبدـا الهيئ
مشروع حوافز التقاعد، الذي طعن فيه ممثلو النساء العاملات وتم إقراره بموجب قرار المديريـة 
بتاريخ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، إلى التمييز بين فئتين مـن المسـتخدمين الذيـن يغطيـهم نظـام 
التقـاعد العـادي: (أ) المسـتخدمون بـين ٥٥ و ٥٩ سـنة في العمـر الذيـن يتلقـون حـافزا يعــادل 
أجر ١٢ شهرا و (ب) المستخدمون الذين سوف يتلقــون، لـدى بلوغـهم سـن السـتين، حـافزا 
معـادلا لأجـر ١٨ شـهرا. وبرغـم أن المشـروع لا تـرد بـه إشـارة إلى نـوع الجنـس فـإن النطــاق 
العمري الواقع بين ٥٥ و ٥٩ سنة الذي يتلقى حـافزا أقـل بمقـدار أجـر سـتة أشـهر، يشـير إلى 
النساء باعتبار أنه وقت نشوء هذه الحالة، كان الرجال وحدهم هم الذين يسـتطيعون التقـاعد 
عنـد بلـوغ سـن السـتين طبقـا للنظـام العـادي. وقـد لاحظـت اللجنـة أن قـــرار مفتشــية العمــل 
يكشف عن أنه لم يكن من سبيل سوى أن يدرك أي فرد أنـه بموجـب نظـام التقـاعد السـاري 
وقت المشروع المذكور، فمن شأن امرأة في سن الخامسة والخمسين أن تكون حالتها متطابقـة 
من الناحيــة القانونيـــة بالنسبــة لأغراض المشروع مع رجل يكون قـد بلـغ سـن السـتين وعليـه 

لا بد أن يتساوى الطرفان فيما يتم تقاضيه من حوافز التقاعد. 
ولاحظـت اللجنـة، مـع الاهتمـام، أنـه في ظـل القـرار المذكـــور أعــلاه، تحــث مفتشــية 
العمـل إدارة الرابطـة المذكـورة أعـلاه علـى أن يتـم "ضمـن الحـدود المتاحـة لهـا" السـماح بحــافز 
يعـادل أجـر ١٨ شـهرا للموظفـات اللائـي أُضـرن مـن جـراء المشـــروع المطــروح. ومــع ذلــك 
لاحظـت أن عبـارة "ضمـن الحـدود المتاحـة لهـا" تـترك شـكوكا فيمـا يتعلـــق بالطــابع الإلزامــي 
للأمـر. وفيمـا يتعلـق بالدرجـة الـتي يتـم ـا احترامـه. وأشـارت اللجنـة إلى أنـــه إذا مــا نشــأت 
ظروف متطابقة ينبغـي للجميـع أن يلقـوا نفـس المعاملـة أو تطبـق عليـهم نفـس المعايـير. ولكـن 
عندمـا تكـون النتـائج إلى حـد خطـير في غـير صـالح بعـض العـاملين بسـبب أصلــهم العرقــي أو 
لوم أو نوع جنسهم أو ديانتهم، وعندما لا تكون هــذه الظـروف بعيـدة الصلـة المباشـرة عـن 
متطلبـات الاسـتخدام، فـإن الأمـر يصـل إلى حـد التميـيز غـير المباشـر. وعلـــى ذلــك طُلــب إلى 
الحكومة تبيان ما إذا كانت جميع النساء اللائي أُضرن من جراء التمييز غير المباشر الناجم عـن 
المشروع المذكور قد تلقين حافزا مكافئا لأجر ١٨ شهرا، وما إذا كـان قـد تم اعتمـاد التدابـير 
التي تكفل أن منـح هـذه الاسـتحقاقات لا يمـيز بصـورة غـير متناسـبة ضـد النسـاء بالمقارنـة مـع 

الرجال. 
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وقد لاحظ الطلب المباشر لعام ٢٠٠٠ بشأن الاتفاقيـة رقـم ١٠٠٠ أن إعـادة صياغـة 
خطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة والأسـرة لم يتـم إقرارهـا وأن تقريـر الحكومـة يوضـح الإجـــراءات 
العملية المتخذة فيما يتعلق بالمبدأ ومن ذلك مثلا لجنـة المقترحـات والمتابعـة لمؤتمـر بيجـين المعـني 
بالمرأة واللجنة الفخرية المعنية بــالمرأة الريفيـة، واللجنـة الثلاثيـة المعنيـة بتكـافؤ الفرصـة والمعاملـة 
المنشأة يوم ٧ آذار/مـارس ١٩٩٧ لتحـل محـل اللجنـة المشـتركة بـين المؤسسـات الـتي تم النـص 
عليها بموجب المرسوم رقم ٩٧/٣٧ ولم يلتئم عقدهـا قَـطّ. ولاحظـت مـع الاهتمـام أنـه طبقـا 
للرسالة الواردة من جمعية نقابات العاملين – المؤتمر الوطني للعاملين فـإن اللجنـة الثلاثيـة تجتمـع 
كـل أسـبوعين كمـا أـا نظمـت دورة لمفتشـــي العمــل في عــام ١٩٩٧ ودورة بشــأن التميــيز 
موجهة إلى الدوائر الحكوميــة في عـام ١٩٩٩. وأعربـت اللجنـة عـن أملـها أن تظـل علـى علـم 
بأداء اللجان والإجراءات التي اتخذا، وطلبت أيضا أن تظل على علم بالخطط والأنشــطة الـتي 
تضعـها اللجنـة الثلاثيـة المعنيـة بتكـافؤ الفرصـة والمعاملـة بشـكل عـام فيمـا يتعلـق بالفئـات الـــتي 
ـــد طلبــها معلومــات عــن  تغطيـها اللجنـة بخـلاف نـوع الجنـس. كمـا أكَّـدت اللجنـة مـن جدي

الحالات التي قد يكون قد انطبق عليها المرسوم رقم ٩٧/٣٧. 
الاتفاقية رقم ١٥٦: في طلب مباشر في عام ٢٠٠٠، لاحظـت اللجنـة أنـه برغـم أن 
التغطية المؤسسية لرعاية الرضع مـا زالـت محـدودة وأنـه لم يفتـح سـوى بعـض ريـاض الأطفـال 
لمدة تصل إلى ٨ ساعات (في المناطق الفقيرة) ففي السـنوات القليلـة الماضيـة بـدأ توسـيع فـرص 
الوصول إلى التعليم في المدارس العامة أمام الأطفال بين سن الثالثة والرابعة مـن العمـر في إطـار 
الإصلاح التعليمي. ولاحظت اللجنة أيضا أن بعض الهيئـات الحكوميـة لديـها خدمـات لرعايـة 
الأطفـال وأن مرافـق رعايـة الطفـل زادت مـن حيـث الكـم والنوعيـة زيـــادة كبــيرة في القطــاع 
الخـاص. وتسـاءلت اللجنـة عمـا إذا كـان الرجـال والنسـاء الذيـن يـــتركون أطفــالهم في رعايــة 
المؤسسات الخاصة يتلقون أي نوع مــن أنـواع البـدلات أو المبـالغ المسـتردَّة عمـا يدفعونـه لقـاء 

تلك الخدمات. 
وفيما يتصل بتعليقاا السابقة أحـاطت اللجنـة علمـا بـالقرار رقـم ٨٩ الـذي أصدرتـه 
محكمة العمال رقم ٨ في منتفيديو يوم ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣(٣). ولاحظـت اللجنـة 
ـــيرا في  مـع الاهتمـام أن المحكمـة خلصـت إلى أنـه في حالـة فصـل امـرأة عاملـة لأـا رفضـت تغي
سـاعات العمـل علـى أسـاس مسـؤليتها الأسـرية، فـــإن المنشــأة كــانت بذلــك تخــالف أحكــام 
الاتفاقية. وطلبت اللجنة مـن الحكومـة مواصلـة تقـديم المعلومـات في تقاريرهـا مسـتقبلا بشـأن 

أي حكم قضائي أو قرار إداري يتصل بالاتفاقية. 
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ـــي للقــانون رقــم  ولم تتلـق اللجنـة المعلومـات الـتي طلبتـها عـن النطـاق والتطبيـق العمل
١٦٠٤٥ (الأبواب ١ و ٢ و ٢ حاء) فيما يتعلق بحظر التمييز ضـد العمـال ذوي المسـؤوليات 

الأسرية وعاودت اللجنة طلب هذه المعلومات. 
الاتفاقية رقم ١٠٣: في طلب مباشر لعام ٢٠٠٠، لاحظت اللجنـة مـع الاهتمـام أن 
الباب ٢٨ من القانون رقم ١٦، ١٠٤، المـؤرخ ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ يتيـح للمـرأة 
الموظفة في الحكومة التي ترضـع طفلـها أن تطلـب خفضـا بمقـدار ٥٠ في المائـة في وقـت العمـل 
دون أن تفقـد أجرهـا. وفي تعليقاـا السـابقة، كـــانت اللجنــة قــد عــاودت لفــت الانتبــاه إلى 
أحكام البند ٢٧ من المرسوم رقم ١٩٨٨/٤٥٧ المؤرخ ١٢ تمـوز/يوليـه ١٩٨٨ وبموجبـه فـإن 
المرأة العاملة التي تنتمـي لعضويـة مؤسسـة مسـاعدة طبيـة جماعيـة ولم تكمـل فـترة الاسـتحقاق 

البالغة ٣٠٠ يوم لدى تاريخ الولادة لا تتلقى الاستحقاقات الطبية للأمومة. 
أيسلندا 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
مــن بــين الاتفاقيــات ذات الصلــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، صدقــــت أيســـلندا علـــى 
الاتفاقيات رقم ١٠٠ و ١١١ و ١٥٦. كما صدقت على الاتفاقيات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ 
و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨. وفي الآونـة الأخـيرة صدقـت أيسـلندا علـى الاتفاقيـة رقـــم ١٨٢ في 

أيار/مايو ٢٠٠٠ التي لم يحن بعد موعد تقديم تقرير بموجبها. 
تعليقات الهيئات الإشرافية: التعليقات غير النهائية للجنة الخبراء لمنظمـة العمـل الدوليـة بشـأن 

المسائل المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: في ملاحظتها لعام ٢٠٠٠، لاحظت اللجنة مـع الاهتمـام مـا تم 
مــن اعتمــاد قــانون الوضــع المتســاوي والحقــوق المتســاوية للمــرأة والرجــــل (القـــانون رقـــم 
٢٠٠٠/٩٦) الذي دخل حيز النفـاذ يـوم ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ ويرمـي إلى إقـرار وصيانـة 
الوضع المتساوي والفرص المتكافئة للنساء والرجـال في جميـع مجـالات اتمـع. والبنـد ١٤ مـن 
القانون ينص تحديدا على أن المرأة والرجل اللذين يكونان مستخدمين لـدى نفـس رب العمـل 
يتقاضيان أجرا متساويا ويتمتعان بشـروط متسـاوية عـن العمـل المقـارن ذي القيمـة المتسـاوية. 
ويـورد القـانون تعريفـا للأجـر علـى أنـه الأجـــر العــام عــن العمــل الــذي يتــم أداؤه، ويشــمل 
المدفوعات المباشرة وغير المباشـرة والمزايـا وهـو مـا يتـم تحديـده بنفـس الطريقـة بالنسـبة للمـرأة 
والرجل ويقوم على أساس معايير مبرأة من التمييز حسب نوع الجنـس. ولاحظـت اللجنـة أنـه 
فيما يتعلق بتنفيذ القانون، يتحمل وزير الشؤون الاجتماعية المسـؤولية الشـاملة مـن خـلال مـا 
يقـوم بـه مكتـب معـني بـالوضع المتسـاوي يتـولى رصـــد الامتثــال للقــانون. كمــا لاحظــت أن 
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القانون ينشئ هيئة استشارية لتقديم المقترحات التي من شأا تحسين المسـاواة في سـوق العمـل 
وفي اـالات الأخـرى وهـو مجلـس الوضـع المتسـاوي، إضافـة إلى لجنـة شـكاوى معنيـة بمســـألة 
الوضـع المتسـاوي تنظـــر في الادعــاءات بانتــهاك القــانون المذكــور. وقــد طلبــت اللجنــة مــن 
الحكومة تقديم معلومات في تقريرها القادم عـن تنفيـذ القـانون رقـم ٢٠٠٠/٩٦ شـاملة عمـل 
المكتب والس ولجنة الشكاوى في تعزيز المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. 

وفي طلب مباشر قُدم عام ٢٠٠٠ بشأن الاتفاقيـة رقـم ١٠٠ فيمـا يتصـل بالتفاوتـات 
في الأجـور، لاحظـت اللجنـة المعلومـات الـواردة في تقريـر الحكومـة، الـــتي تشــير إلى أن المــرأة 
ـــه في بعــض الحــالات كــانت فجــوة  تتقـاضى أجـورا أقـل مـن أجـور الرجـل بشـكل عـام، وأن
الأجـور واسـعة. وفي هـذا الصـدد لاحظـت أن الدراسـات الـتي أجرـــا الهيئــات المحليــة تؤكــد 
وجود أوجه تفـاوت في الأجـور بنسـبة تـتراوح بـين ١٠ في المائـة و ١٦ في المائـة بـين الرجـال 
والنساء العاملين، كما أن البيانات المستقاة من معهد الاقتصـاد الوطـني والمحسـوبة علـى أسـاس 
الإقـرارات الضريبيـة توضـح أن مـا تقاضتـه المـرأة العاملـة في المتوســـط عــن عــام ١٩٩٨ كــان 
يشـكِّل ٥٢,٨ في المائـة ممـا تقاضـاه الرجـل. والبيانـات الإحصائيـة المسـتقاة مـن معـــهد بحــوث 
سوق العمل عن الفترة ١٩٩٨ – ١٩٩٩ تبين أن المرأة في جميع الحالات تتقــاضى أجـورا أدنى 
من أجور الرجل عن العمل النهاري (٧١,٤ في المائـة إلى ٩٧,٤ في المائـة). ولاحظـت اللجنـة 
كذلك أن أوجه التفاوت في الأجور توجد أيضا في الاتفاقات الجماعية، فمثلا يوجـد تفـاوت 
ــة  بنسـبة تقـرب مـن ١٠ في المائـة للمـرأة مـن الأجـور المدفوعـة علـى أسـاس الاتفاقـات الجماعي

لاتحاد موظفي الدولة والمحليات. 
ــذي  وأحـاطت اللجنـة علمـا كذلـك بالمعلومـات المتعلقـة بمشـروع التقييمـات المهنيـة ال
يستخدم جدولا لتصنيف الأعمال بصرف النظر عن نوع الجنس. والمشـروع الـذي يرمـي إلى 
تـدارس تقييـم الأعمـال بوصفـه أداة مفيـدة لخفـض تفاوتـات الأجـور بـين النســـاء والرجــال تم 
إنجازه وأصدر تقريرا في عـام ١٩٩٨. ولاحظـت اللجنـة أن التقريـر يبحـث في أوجـه القصـور 
الكامنة في تقييم الوظائف. ويرى التقرير أن تقييم الوظائف يقـوم علـى أسـاس الافـتراض بـأن 
بالإمكان مقارنة الأعمال التقليدية التي يزاولها كل من الرجل والمرأة ليقرر مـا إذا كـانت ذات 
قيمة متساوية. كمـا خلـص التقريـر إلى أن تقنيـات تقييـم الوظـائف ليسـت أدوات مفيـدة يتـم 
بفضلها معالجة فجوة الأجور في ميادين النشاط التي يتم فيها التمييز علـى أسـاس نـوع الجنـس 
ـــر إلى أن تقييــم  أو ميـادين النشـاط الـتي يـهيمن فيـها نـوع جنسـاني واحـد. كمـا خلـص التقري
الوظـائف عمليـة معقَّـدة وواسـعة النطـاق ولا يمكـن أن تكـون بحـال مـن الأحـوال سـليمة كــل 
السلامة ولا تشكِّل معيارا صحيحا لإقرار قيمة الأعمال. ومع ذلك فقد شــكَّل التقريـر محاولـة 
لها أهميتها في تنسيق القرارات المتعلقة بالأجور وجعلها أكـثر وضوحـا مـن خـلال تقييـم جميـع 
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الوظائف بطريقة منهجية والحد من العنصـر الـذاتي في تقييـم محتـوى وقيمـة الأعمـال. وطلبـت 
اللجنة من الحكومة أن تبقيها على علم فيما يتعلق بـأي تدابـير تتخـذ لتنفيـذ نتـائج وتوصيـات 
التقرير وكذلك أي أساليب تتبع مستقبلا في تقييم الوظائف بالنسبة إلى القطاع الخاص. كمـا 
لاحظت اللجنة أن قانون المساواة الجديد لا ينطبق إلا علـى الرجـال والنسـاء المسـتخدمين مـن 
ـــم  جــانب نفــس رب العمــل (البــاب ١٤) وكــم اســترعت الانتبــاه إلى الحاجــة لإجــراء تقيي
للوظائف أوسع نطاقا بما في ذلك تقييم الوظائف في مجالات استخدام مختلفـة. وطلبـت اللجنـة 

من الحكومة تبيان التدابير المتخذة لمعالجة فجوة الأجور فيما يتجاوز مستوى المؤسسة. 
وفيمـا يتصـل بتعليقـها السـابق وفحـواه أن بعـض العوامـــل الــتي تم تحديدهــا بوصفــها 
أسـبابا لأوجـه التفـــاوت في الأجــور الــتي تســتند إلى نــوع الجنــس تتصــل بتركــيز النســاء في 
الوظـائف المـؤداة بـدوام جزئـي وفي الأعمـال ذات الدخـل الأقـل والمرتبـة الأدنى وتعليقـها عـــن 
قيمة برامــج زيـادة الوعـي والأنشـطة التثقيفيـة الأخـرى الـتي ترمـي إلى تعزيـز الفرصـة المتكافئـة 
والمعاملـة المتســـاوية للرجــل والمــرأة في ســوق العمــل، لاحظــت اللجنــة أن مؤتمــرات الوضــع 
المتساوي توقف عقدها. وفيما أحاطت اللجنة علما بالهيكل المؤسسي الجديد لقضايا المسـاواة 
ــات في  الـذي تم اسـتحداثه بموجـب القـانون الجديـد، فقـد طلبـت إلى الحكومـة تزويدهـا بمعلوم
تقريرها القادم بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الفرصة المتكافئة والمعاملـة المتسـاوية للرجـل والمـرأة 
وخفض أوجه التفاوت في الأجــور مـن خـلال توسـيع نطـاق الخيـارات التعليميـة والمهنيـة أمـام 

الفتيان والفتيات. 
ـــات المتعلقــة بعمــل لجنــة الشــكاوى المعنيــة بــالوضع  وأحـاطت اللجنـة علمـا بالمعلوم
المتسـاوي في حـالات التميـيز في الأجـور. وفي هـذا الصـدد لاحظـت أنـه في عـام ١٩٩٨ فـــإن 
نسبة ١٨,٢ في المائة من مجموع الشكاوى الواردة إلى اللجنة كان يتعلق بـالتمييز في الأجـور، 
ـــة مــن نســاء فضــلا عــن أن ٢٧,٣ في المائــة مــن  حيـث كـانت معظـم هـذه الشـكاوى مقدم
الشـكاوى تم تقديمـها في عـام ١٩٩٩. كمـا أحـــاطت اللجنــة علمــا بحكــم المحكمــة العليــا في 
القضيـة رقـم ٢٠٠/١١ بتـاريخ ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ بشـأن تفسـير قـانون الوضـع المتســـاوي 
والحقـوق المتسـاوية للنسـاء والرجـال فيمـا يتعلـــق بــالأجور المتســاوية عــن العمــل ذي القيمــة 
المتساوية. وكانت المحكمة العليا قد خلصت، عند تقييم الأعمال، إلى أن مـن الضـرورة بمكـان 
أن يستند القرار المتخذ إلى تقييم شامل وأن الوظائف يمكن أن تكون مقارنة من ناحية القيمـة 

المتساوية حتى ولو اختلفت في نواحٍ فردية. 
الاتفاقية رقم ١١١: في طلب مباشر قدمته لجنة الخبراء عـام ١٩٩٩ نوهـت اللجنـة، 
مـع الاهتمـام، بالمعلومـات التفصيليـة الـتي قدمتـها الحكومـة فيمـا يتعلـق بـالتقييم النـهائي لخطـــة 
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العمـل المنفَّـذَة علـى أربـع سـنوات مـن أجـل إقـرار المســـاواة بــين النســاء والرجــال (١٩٩٤ – 
١٩٩٧) الـتي بـدأت طبقـا للبنـد ١٧ مـن قـانون الوضـع المتسـاوي والحقـوق المتسـاوية للنســـاء 
والرجـال لعـام ١٩٩١. كمـا لاحظـت مـا تم في نفـس الوقـت مـن اعتمـاد خطـة عمـل أخــرى 
ــها في  (١٩٩٨ – ٢٠٠١)، وطلبـت إلى الحكومـة أن تبقيـها علـى علـم بالمشـاريع الـتي تم وضع
إطار هذه الخطة الثانية والنتائج المتحققة فيما يتعلق بسبل حصـول المـرأة علـى التدريـب المـهني 
وعـن فـرص التوظيـف وشـروط الاسـتخدام. كمـا طلبـت معلومـات عـن النتـائج المتحققـة مــن 
خـلال بعـض المشـاريع الـتي كـانت قـد بـدأت في إطـار الخطـة السـابقة ومـا زالـت قيـد التنفيـــذ 
ـــة؛  ومنـها مثـلا: المشـاريع الراميـة إلى تحسـين وضـع وعـدد النسـاء العـاملات في الشـرطة الجنائي
والمشروع الذي يرمي إلى تشجيع النساء على متابعـة التدريـب المـهني لكـي يتجـهن للعمـل في 
الصناعـة؛ ومشـروع إجـراء دراسـة وتنظيـم مؤتمـر عـن التحـرش الجنسـي، والمشـروع الـــذي تم 
بموجبـه إنشـاء وظيفـة مستشـار بالنسـبة للمسـائل المتعلقـــة بالمســاواة بــين الجنســين في المنطقــة 

الشمالية حيث ترتفع بصورة خاصة معدلات البطالة بين النساء. 
كما نوهت اللجنة بالمبادرات العديـدة الـتي اتخذـا الحكومـة لتيسـير وتعزيـز الاحـترام 
لمبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين في مجـــال التعليـــم وفي هـذا الصـــدد، وفي معـرض ملاحظتـها بـــأن 
البند ٢٩ من قانون التعليم الإلزامي رقم ١٩٩٥/٦٦ يذكر أن هدف الدراسة وطرائـق العمـل 
في المدرسـة الإلزاميـة سـيكون مـن شـأا منـع التميـيز علـى أسـاس الأصـــل أو نــوع الجنــس أو 
السكن أو الطبقة أو الدين أو الإعاقة، دعت اللجنة الحكومة إلى أن توضح الطريقة الـتي سـيتم 

ا تطبيق البند ٢٩ في حيز الممارسة. 
البرتغال 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
مــن بــين الاتفاقيــات ذات الصلــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، صدقـــت البرتغـــال علـــى 
الاتفاقيات رقم ١٠٠ و ١١١ و ١٥٦ كما صدقـت علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ 

و ٩٨ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٤٢ و ١٨٢.  
تعليقات الهيئات الإشرافية: تتصل التعليقات غير النهائية للجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة 
عـن المسـائل المتصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة بالمســائل 

التالية: 
ــر  الاتفاقيـة رقـم ١١١: في ملاحظتـها لعـام ١٩٩٩ أحـاطت اللجنـة علمـا مـع الاهتمـام بتقري
الحكومة المفصل والوثائق المرفقة به بمـا في ذلـك النصـوص التشـريعية والخطـة الشـاملة لتحقيـق 
ـــا بالتعليقــات المبــداة مــن اتحــاد  تكـافؤ الفـرص وخطـة التوظيـف الوطنيـة. كمـا أحـاطت علم
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الصناعة البرتغالية. ولاحظت اللجنة مع الاهتمام المعلومات المقدمـة فيمـا يتعلـق بـالتقدم المحـرز 
المتصل بحالة المرأة في سوق العمل البرتغاليـة، ولا سـيما تزايـد مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل 
منـذ عـام ١٩٩٥. كمـا نوهـت اللجنـة بالمعلومـــات الــتي قدمتــها الحكومــة بشــأن الواجبــات 
الإشرافية التي تضطلع ا لجنة المساواة في العمل والتوظيف. وقـد أشـار التقريـر إلى أنـه خـلال 
الفترة ذات الصلة، تلقت اللجنة المذكـورة ١٠٠ شـكوى معظمـها كـان متصـلا بفصـل نسـاء 
حوامل ونساء في حالة النفاس أو الإرضاع أو بانتهاكات للقوانين التي تحمـي حقـوق الأمومـة 
والوالدية. وأوضح تقريـر الحكومـة كذلـك أن التميـيز المتصـل بالأمومـة يتـم علـى شـكل تميـيز 
تواجهه كثيرا المرأة في سوق العمل البرتغالية. كما لاحظت اللجنة أنه مـن بـين ٣٧ مـن الآراء 
المعتمـدة الـتي نشـرا اللجنـة خـلال فـترة الإبـلاغ، كـان هنـاك ٣٢ رأيـاً تتصـل بـــالتمييز علــى 
أساس نوع الجنس وتتعلق تحديدا بحالات فصل أو تميـيز في الأجـور تتعلـق بالأمومـة. وفي هـذا 
الصدد، لاحظت اللجنـة مـع الاهتمـام تنفيـذ القـانون رقـم ٩٨/١٨ بتـاريخ ١٢ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨ الذي كفل تمديد استحقاقات إجازة الأمومة ورعاية الطفل. كما لاحظت اللجنة مـع 
الاهتمام المعلومات التي شملها التقريـر فيمـا يتصـل بـالحوار الاجتمـاعي عـن المسـاواة وبأنشـطة 
اللجنة في نشر وتعميم المعلومات التي تقصد إلى زيادة الوعـي بحـالات التميـيز وتعزيـز الفـرص 
المتكافئـة والمعاملـة المتسـاوية بـين الرجـال والنسـاء في سـوق العمـل بمـا في ذلـك سـبل الحصــول 

على الوظائف والتدريب المهني. 
وفيمـا يتصـل بتعليقـات اتحـاد الصناعـات البرتغاليـة بشـأن الحاجـة إلى الإلغـاء الصريــح 
للأحكام القانونية التي تقيد العمل الليلي للمـرأة، أحـاطت اللجنـة علمـا بتفسـير الحكومـة بـأن 
البند ٣١ من المرسوم التشريعي رقم ٧١/٤٠٩ الذي يمنع المرأة من مزاولـة الأعمـال الليليـة في 
المنشآت الصناعية قد تم إلغاؤه بصورة ضمنية عملا بالبند ٧ (٢) من القانون المدني البرتغـالي. 
وأوضحت الحكومة أن التشريع الجديد الذي ينظم العمل الليلـي، وهـو القـانون رقـم ٩٨/٧٨ 
والمرسوم رقم ٩٩/٩٦ لا يحظر على المرأة مزاولة الأعمال الليلية. ولاحظت اللجنة مـن تقريـر 
الحكومة أن القيود الوحيدة المفروضة على حجم الأعمال الليلية التي يجوز للمرأة مزاولتـها إنمـا 
ترمي إلى كفالة الحماية للأمومة (أنظر البنديـن ١٧ و ١٩ مـن القـانون رقـم ٨٤/٤ المـؤرخ ٥ 
نيسان/أبريل ١٩٨٤ المعدل بالقانون رقم ٩٥/١٧ بتاريخ ٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ والقـانون 
رقــم ٩٧/١٠٢ بتــــاريخ ١٣ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٧ والقـــانون رقـــم ٩٨/١٨ بتـــاريخ ٢٨ 
نيسـان/أبريـل ١٩٩٨ والقـانون رقـم ٩٩/١٤٢ المـؤرخ ٣١ آب/أغسـطس ١٩٩٩). وفضـــلا 
عـن ذلـك، أوضحـت الحكومـة أن القيـود الـواردة في التشـريعات المذكـورة أعـــلاه تــأتي طبقــا 
للمـادة ٧ مـن اتفاقيـة العمـل الليلـي لعـام ١٩٩٠ (رقـم ١٧١). وفيمـا نوهـت اللجنـة ببيانــات 
الحكومة في هذا الصدد إلا أا في ضوء الشواغل الـتي أعـرب عنـها اتحـاد الصناعـات البرتغاليـة 
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طلبت إلى الحكومة أن توضـح مـا إذا كـانت تعـتزم أن تلغـي بصـورة صريحـة الحظـر الـوارد في 
الباب ٣١ من المرسوم التشريعي رقم ٧١/٤٠٩. 

كمــا لاحظــت اللجنــة مــع الاهتمــام إصــدار القــانون رقــم ٩٩/١٣٤ بتــــاريخ ٢٨ 
ـــيز علــى أســاس الأرومــة أو اللــون أو الجنســية أو  آب/أغسـطس ١٩٩٩ ويقضـي بحظـر التمي

الأصل الإثني في مجالات شتى ومنها التوظيف والتدريب. 
وفي طلب مباشر في عام ١٩٩٩ لاحظت اللجنة عدد المخالفات الـتي شملـت حـالات 
تمييز على أساس نوع الجنس وقـد سـجلتها مفتشـية العمـل العامـة حيـث تنـاقصت مـن ٩٧ في 
عام ١٩٩٣ إلى ٣٢ في عام ١٩٩٦. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تزودهـا بمعلومـات عـن 
ـــن ضمــان التطبيــق  التدابـير المتخـذة لتهيئـة سـبل التدريـب الفـني لموظفـي المفتشـية لتمكينـهم م

الكامل لمبدأ عدم التمييز الذي تنص عليه الاتفاقية. 
الاتفاقية رقم ١٥٦: في طلب مباشر عام ١٩٩٩، لاحظت اللجنة أن الأهداف الـتي 
تتوخاهـا الخطـة الشـاملة للفـرص المتكافئـة تشـمل مسـاعدة العـاملين علـى موازنـة أعمـالهم مـــع 
مسـؤوليام الأسـرية مـن خـلال تعـاوم مـع شـركائهم الاجتمـاعيين علـى نشـر فكـرة تقاســم 
المسؤوليات عند التوفيق بين الحياة العائليـة والحيـاة المهنيـة. وفي هـذا الصـدد، لاحظـت اللجنـة 
مـع الاهتمـام الأنشـطة العديـدة الـتي يتـم تنفيذهـا لرفـع مسـتوى الوعـــي بمبــدأ تكــافؤ الفرصــة 
والمعاملة في سياق المسؤوليات الأسـرية بمـا في ذلـك عقـد الـدورات التدريبيـة في مجـال الفـرص 

المتكافئة للمحامين والقضاة ودورات التدريب للاختصاصيين في مجال الفرص المتكافئة. 
ولاحظت اللجنة أيضا النتائج الـتي أسـفرت عنـها الدراسـة الاسـتقصائية لعـام ١٩٩٥ 
الـتي أجرـا اللجنـة عـن المسـاعدة العائليـة لكبـــار الســن: السياســات والمبــادرات في المشــاريع 
الرامية إلى تقديم العون للمعالين من كبـار السـن. ولاحظـت اللجنـة أن غالبيـة الشـركات الـتي 
شملتـها الدراسـة المسـحية المذكـورة (٨٤,٣ في المائـة) لم يكـن ـا سياســـات محــددة راميــة إلى 
مساعدة العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية بالنسبة لمعاليهم مـن كبـار السـن. وثمـة غالبيـة مـن 
تلك الشركات لم تكن ترى أهمية تنفيذ مثل هذه التدابـير وقـد أوضـح ٢٠ في المائـة منـها أـا 
لم تكن تتصور أن من مسؤولياا اعتماد تلك التدابير. وفضلا عن ذلك، أوضحت نسـبة ٦٠ 
في المائة من تلك الشركات المفحوصة أن العاملات مـن النسـاء يتغيـبن كثـيرا بمـا يفـوق تغيـب 
العاملين من الذكور بسبب مسؤوليان الأسـرية عـن الأشـخاص مـن كبـار السـن. ولاحظـت 
اللجنة أن النتائج التي توصلت إليها لجنة المساواة المذكورة أعـلاه توضـح أنـه في ضـوء شـيوخة 
ـــادة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل وزيــادة تكــاليف الضمــان  السـكان الأوروبيـين فـإن زي
الاجتماعي، تجعل من الضروري تنفيـذ تدابـير مبتكـرة لمسـاعدة العـائلات علـى رعايـة معاليـها 
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من كبار السن. وفي هذا الصدد، نوهت اللجنـة مـع الاهتمـام ببرنـامج الدعـم المتكـامل لكبـار 
السن الذي شـاركت في إنشـائه وزارة الصحـة ووزارة العمـل والتأمينـات الاجتماعيـة في عـام 
١٩٩٤ ومن أهدافه وضع نظم الدعم للعائلات الـتي تقـوم برعايـة أشـخاص معـالين ولا سـيما 

المعالين من كبار السن. 
وفضلا عن ذلك أحاطت اللجنـة علمـا بمشـروع نموذجـي بـدأ في آذار/مـارس ١٩٩٩ 
لتقـديم التدريـب المـهني للعـاملين الذيـن واجـهوا مشـكلات فيمـا يتعلـق بسـبل توافــر التدريــب 
الأخرى بما في ذلك العـاملين الذيـن كـانوا غـير مسـتخدمين لفـترة طويلـة مـن الزمـن أو الذيـن 

يلتمسون إعادة دخول سوق العمل بعد فترة غياب طويلة. 
الاتفاقيــة رقــم ١٠٣: في ملاحظــة أُبديــت في عــام ١٩٩٧ أحــاطت اللجنــة علمـــا 
بالتعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم ٩٥/١٧ على القـانون رقـم ٨٤/٤ بشـأن حمايـة 
الأمومـة والأبـوة. وفي طلـب مباشـــر مواكــبٍ لذلــك في عــام ١٩٩٧، لاحظــت اللجنــة مــع 
الاهتمام أنه بموجب البند ٩ من قانون عام ١٩٨٤، بالصورة المعدل ـا، جـرى تمديـد إجـازة 
الأمومة من ٩٠ يوما إلى ٩٨ يوما. إلا أا لاحظت أن الفقـرة ٥ مـن البنـد ٩ تقضـي بإجـازة 
أمومة إلزامية لا تقل عن ١٤ يوما ولكنها لا تحـدد مـتى ينبغـي القيـام ـذه الإجـازة. وفي هـذا 
الصدد، رغبت اللجنة في استرعاء انتبـاه الحكومـة إلى حقيقـة أنـه بموجـب الاتفاقيـة، فـإن فـترة 
الإجازة الإجبارية بعد الـولادة لا ينبغـي بحـال مـن الأحـوال أن تقـل عـن ٦ أسـابيع ففـي هـذه 
الفترة لا يمكن السماح للمرأة بمزاولة العمل. وعليه، طلبت اللجنــة إلى الحكومـة تبيـان التدابـير 

المتخذة أو المزمع اتخاذها للمواءمة بين هذه التشريعات وبين أحكام الاتفاقية. 
وأحـاطت اللجنـة أيضـا علمـا بـأن المـرأة الـتي قـد لا تطـالب بمزايـا الأمومـة كحـق مــن 
حقوقها يمكنها أن تتلقى بدل أسرة عن الأطفال أو الأبناء الصغار على النحو الذي يقضـي بـه 
المرســـوم التشـــريعي رقـــم ١٣٣-بـــاء/٩٧ دون المســـاس في ذلـــك باســـتحقاقات المســــاعدة 
الاجتماعية المذكورة فعلا في تقريرها السـابق. وأشـارت اللجنـة إلى أن اسـتحقاقات المسـاعدة 
الاجتماعية يقصد ا مسـاعدة أي فـرد يكـون في حاجـة إليـها وليسـت مقصـورة علـى النسـاء 
اللائي يكن بحاجة إلى حماية الأمومة. وفضلا عن ذلك فليس ثمة ضمان قـانوني أو مـالي يكفـل 
منح المساعدة الاجتماعية بمبلغ معين أو ضمن أجل معيـن لجميـع الأمـهات أو النسـاء الحوامـل 
في حالـة الحاجـة إليـها علـى نحـو مـا يتطلبـه هـذا الحكـــم مــن أحكــام الاتفاقيــة. وفيمــا يتعلــق 
بالاستحقاق الجديد الذي يقره المرسـوم رقـم ١٣٣-بـاء/٩٧، لاحظـت اللجنـة أن هـذا البـدل 
الشهري يمنح بموجب نظام الاستحقاق الأسري ابتداء مـن مولـد الطفـل وحـتى سـن السادسـة 
عشرة. وثمة سقف عمري أعلى ينطبق في بعض الظروف (البند ١٩ مـن المرسـوم التشـريعي). 
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وهو بدل يقصد إلى إعالة الطفل وتعليمه ولا يمكن بالتالي أن يحـل محـل الاسـتحقاقات النقديـة 
للأمومة التي يقصد ا التعويض عـن خسـارة الدخـل حينمـا تكـون المـرأة في إجـازة. وفي هـذا 
الخصوص، عمدت اللجنة إلى تذكير الحكومة مرة أخرى بأنه بموجب الاتفاقية فــإن المـرأة الـتي 
لا تنطبق عليها مزايا الأمومة الـتي تقـدم بوصفـها حقـا مـن الحقـوق، ينبغـي أن تكـون مؤهلـة، 
خـلال فـترة الإجـازة المنصـوص عليـها في المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، للحصـول علـى اســـتحقاقات 
كافيـة مـن أمـوال المسـاعدة الاجتماعيـة رهنـاً بانطبـاق الشـروط الـــتي تتطلبــها هــذه المســاعدة 
الاجتماعية. كما لاحظت اللجنة أنه بحكم القانون رقم ٩٥/١٧، فقد أُدرج بـاب جديـد هـو 
١٨- ألـف في القـانون رقـم ٨٤/٤، وبموجبـــه فــإن فصــل امــرأة حــامل أو امــرأة تكــون قــد 
وضعت وليدها للتو أو تكون في حالة إرضاع يفـترض فيـه أن يكـون فصـلا تعسـفيا. كمـا أن 
الفصل ينبغي أن يحوز موافقة مسبقة من جانب لجنة المساواة في العمل والتوظيـف وهـي الهيئـة 
المسؤولة عن التأكد مما إذا كان الفصل مستندا فقط إلى الأسباب المرتبطـة بالأمومــــة. فـإذا لم 
تتمكن اللجنة المذكورة مــن الإدلاء برأيـها في غضـون ٣٠ يومـا، فـإن الشـرط المتعلـق بـإصدار 
رأي مسبق يصبح في حكم المتحقق (البنـد ٣٠ (٣) مـن المرسـوم التشـريعي رقـم ٨٥/١٣٦). 
وقد ذكرت الحكومة في هذا الصدد أنه لا يجوز لأرباب العمل أن يفصلـوا العـاملين إلا ضمـن 
الإطار العام للفصل بناء علـى سـبب وجيـه، وأن القـانون لا يحظـر إـاء الخدمـة خـلال إجـازة 
الأمومة ولكنه يرمي إلى كفالة المعاملة المتساوية للعـاملين مـن رجـال ونسـاء في حالـة الفصـل. 
ولاحظـت اللجنـة في هـذا الصـدد مـع الاهتمـام أن البنـد الجديـد ١٨- ألـف مـن القـانون رقــم 
ـــه، أصبــح يشــير إلى حظــر فصــل النســاء  ٨٤/٤ بشـأن حمايـة الأمومـة، علـى النحـو المعـدل ب
الحوامل والنساء اللائي فرغن من حالة الوضع أو الأمهات المرضعات. كمـا لاحظـت أن هـذا 
البنــد أدخل الافتراض بأن فصل هذه الفئات من النساء أمر تعسـفي. ومـع ذلـك فـهذا الحكـم 
لا يحظر إاء عقد عمل المرأة في جميع الحـالات ولكنـه يجعـل الفصـل متوقفـا علـى رأي مسـبق 
صادر عن لجنة المسـاواة المذكـورة أعـلاه لكـي يتـم تفـادي جميـع حـالات التميـيز علـى أسـاس 
الأمومـة ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن نتـائج. ولاحظـت اللجنـة كذلـــك أن آراء لجنــة المســاواة 
المذكورة لا تبدو ملزمة حتى إذا ما ذكرت الحكومة أن اللجنـة قـد أعطـت في معظـم الحـالات 
رأياً سلبياً حيث لم يتم تنفيذ الفصل. وفضلا عن ذلك أشـارت اللجنـة إلى أن مفـهوم السـبب 
الوجيه بموجب القانون البرتغالي المتعلق بحالات الفصــل يشـمل أيضـا الأسـباب التأديبيـة حيـث 

تفتقر القوانين في هذا الصدد إلى التحديد بدرجة كبيرة. 
وفي هذا السياق أشارت اللجنة إلى أن المادة ٦ من الاتفاقية ــدف إلى أن تحظـر علـى 
رب العمـل فصـل امـرأة تتغيـب عـن عملـها في إجـازة أمومـة أو موافاـــا بإخطــار بــالفصل في 
وقت ينتهي فيه أجل الإخطار خلال فترة الغياب المذكورة وطلبت مـن الحكومـة إعـادة النظـر 
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في هـذه المسـألة مـع تبيـان التدابـير الـتي اتخـذَت أو يزمـع اتخاذهـا في تقريرهـا القـادم، مـن أجــل 
التنفيذ الكامل لهـذه المـادة مـن مـواد الاتفاقيـة. وطلبـت اللجنـة كذلـك مـن الحكومـة أن تحـدد 
حالة المرأة التي يتم فصلها برغم إبداء رأي مخالف لذلك من جانب لجنة المسـاواة أو في غيـاب 
مثل هذا الرأي، مع إيضاح أثر هذا النوع من الفصل على الاستحقاق بتقـاضي مزايـا الأمومـة 

التي تكفلها الاتفاقية. 
الاتفاقيـــة رقـــم ١٢٢: في ملاحظتـــها في عـــــام ٢٠٠٠، أحــــاطت اللجنــــة علمــــا 
بالتحسـينات الـتي طـرأت علـى الحالـة العامـة للاقتصـاد وبالاتجاهـــات الإيجابيــة في نمــو العمالــة 
وزيادة المشاركة وتناقص البطالة بالنسبة إلى فئات كثيرة من العاملين. وقد ذكـر الاتحـاد العـام 
للعمال البرتغاليين أن الحكومة أحرزت بعض التقدم وإن كان لا يوافق الحكومة علـى التركـيز 
على سياسات التوظيف المعمول ا. كما رأى الاتحاد العام للعمال البرتغـاليين زيـادة في خطـر 
تذبـذب حـالات التوظيـف وقـد وافقـت الحكومـة الاتحـاد علـى أن ثمـــة زيــادة في العقــود غــير 
الدائمة وخاصة تلك التي تؤثر على شباب العاملين وعلى النسـاء والعـاملين بـدوام جزئـي. إلا 
أا أوضحت ما تم من نمو متواضع ولكن إيجابي في العقود الدائمة التي كانت النساء أكثر مـن 

أفاد منها. 
ترينيداد وتوباغو 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
من بين اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت ترينيـداد وتوبـاغو علـى 
الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و ١١١ كما صدقت على الاتفاقيات رقم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٥. 
تعليقات الهيئات الإشرافية: التعليقات غـير النهائيـة للجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة علـى 

المسائل المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتعلق بما يلي. 
ــــة في عـــام ١٩٩٧  الاتفاقيــة رقــم ١٠٠: صدقــت ترينيــداد وتوبــاغو علــى الاتفاقي
وتدارسـت لجنـة الخـبراء تقريـر الحكومـة الأول في دورـا لعـام ٢٠٠٠. وفي طلـــب مباشــر في 
السنة نفسها، لاحظت مع الاهتمام اعتمــاد قـانون الفرصـة المتكافئـة لعـام ٢٠٠٠ الـذي يحظـر 
صراحة التمييز في مجـال التوظيـف ويعـزز تكـافؤ الفرصـة. وفيمـا تلاحـظ أن هـذا الحظـر يبـدو 
واسعا بما يكفي لتغطية عناصر الأجر التي تنص عليها الاتفاقيـة، إلا أنـه في غيـاب حكـم محـدد 
يتصل بالأجر المتساوي عن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية، طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تبيـن 
الطريقة التي يتم ا التطبيق العملي لمبدأ الأجر المتساوي للرجل والمـرأة عـن العمـل ذي القيمـة 

المتساوية. 
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ولاحظت اللجنة كذلك أن القـانون الجديـد ينطبـق علـى جميـع العـاملين في القطـاعين 
العـام والخـاص. كمـا لاحظـت أن بعـض قطاعـات النشـاط وفئـات العمـال يتـم اسـتثناؤها مــن 
تطبيق القانون بما في ذلك قطاعات شـتى منـها الألعـاب الرياضيـة والنـوادي والهيئـات الطوعيـة 
والمنظمات غير الربحية والهيئات الدينية (الجزء الخامس، عدم انطباق القـانون) وكذلـك عمـال 
المنازل (المادة ١٣ (١)). وفي هذا الصدد اسـترعت اللجنـة انتبـاه الحكومـة إلى العـاملين بـدوام 
جزئي، فبرغم أم مشمولون بالقـانون الجديـد إلا أـم مسـتثنون.مـن تطبيـق أحكـام تشـريعية 
أخرى. وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة تزويدها بمعلومـات تبيـن الطريقـة الـتي سـيتم ـا حمايـة 

هؤلاء العاملين بموجب الاتفاقية. 
وأحـاطت اللجنـة علمـا بنسـخ مـن ثلاثـة اتفاقـــات جماعيــة واردة في تقريــر الحكومــة 
بوصفها أمثلة على الاتفاقات الجماعية التي يتــم إبرامـها بـين العمـال والقطـاع العـام الـذي يتـم 
فيه توظيفهم، ومن ذلك مثلا هيئة مدينة بورت – أوف – سـبين. وهيئـة مدينـة سـان فرنـاندو 
والهيئات الإقليمية وقوائم المهن المفصلة في هذه الاتفاقات والأجور المناظرة لها. ولاحظت مـع 
القلق أن هذه الاتفاقات الجماعية تشمل فروقات في جداول المرتبات بالنسـبة للعمـال الذكـور 
والإناث دون أي إشارة أخرى لسبب هذا الاختلاف في الأجور فيمـا عـدا نـوع الجنـس. وإذ 
تلاحظ أن هــذا التبـاين في الأجـور لا يتماشـى مـع الاتفاقيـة، فقـد طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة 
تقـديم معلومـات في تقريرهـا المقبـل بشـأن التدابـير الـتي اتخـذت لاسـتبعاد هـذا الاختـلاف بـــين 
الرجال والنساء في الاتفاقات الجماعية ولضمان أن أي اتفاقـات مـن هـذا القبيـل يتـم الدخـول 

فيها مستقبلا لا تشمل تباينات في الأجور قائمة على أساس نوع الجنس. 
الاتفاقيــة رقــم ١١١: في طلبــها المباشــر لعــام ١٩٩٩، لاحظــت لجنــة الخــبراء مــع 
الاهتمام اعتماد قانون حماية الأمومة لعام ١٩٩٧ الذي ينص على أمور شتى من بينـها إسـباغ 
الحماية على جميـع النسـاء العـاملات فيمـا يتعلـق بشـروط وظـروف وأمـن اسـتخدامهن خـلال 

فترة الحمل وإجازة الأمومة. 
وعطفاً على تعليقات اللجنة السـابقة فيمـا يتصـل بالطـابع التميـيزي للأحكـام الـواردة 
في عدد من اللوائح الحكومية التي تنص على ضرورة إاء عمل النساء من الضباط المتزوجـات 
إذا ما كان لالتزامان العائلية أثر على كفاءة أداء واجبان (البند ٥٧ من لوائـح لجنـة الخدمـة 
ـــن اللوائــح الإلزاميــة للجنــة خدمــة  العامـة؛ والبنـد ٥٢ مـن لوائـح لجنـة الشـرطة والبنـد ٥٨ م
ــة  السـلطات) وأن المـرأة الـتي تعمـل ضابطـا وتـتزوج لا بـد أن تبلـغ عـن واقعـة زواجـها إلى لجن
الخدمة العامة (البند ١٤ (٢) من لوائح الخدمة المدنية)، لاحظت اللجنة ما بينتـه الحكومـة مـن 
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أن هذه اللوائح يجري تنقيحها بصورة شاملة وأن من الأهــداف العامـة لهـذا التنقيـح، إزالـة أي 
عنصر للتمييز يكون قائما فيها. 

ورد أحـدث تقريـر مـن الحكومـة بشـأن تطبيـق الاتفاقيـة ونظـرت فيـه لجنـة الخــبراء في 
دورا المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 

سري لانكا 
الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـــل الدوليــة ذات الصلــة، صدقــت ســري لانكــا علــى 
الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و ١١١ كما صدقت علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٩٨ و 
١٠٣ و ١٣٨ ثم ١٨٢ (آذار/مارس ٢٠٠١). ويستحق في هذه السـنة تقـديم تقريـر أول عـن 

الاتفاقية رقم ١١١ ولكن التقرير الأول في إطار الاتفاقية رقم ١٨٢ لم يحن موعده بعد. 
تعليقات الهيئات الإشرافية: التعليقات غير النهائية للجنة خبراء منظمة العمل الدوليـة 
بشأن المسائل المتصلة بأحكام اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة تتصـل بمـا 

يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: في معرض إشارا إلى تعليقاا السـابقة بشـأن وجـود معـدلات 
مختلفـة للأجـور بـين الرجـال والنسـاء في تجـارة التبـغ ومعـدلات مختلفـة في مجـال الزمـن/القطعــة 
للرجل والمرأة في تجارة القرفة، نوهـت اللجنـة في ملاحظتـها عـام ٢٠٠٠ بشـأن الاتفاقيـة بـأن 
الحكومـة مـا زالـت تستكشـف إمكانيـة الأخـذ بمعـدل موحـد للأجـور يحـــدده مفــوض العمــل 
بموجـب البنـد ٣٣ (١) مـن لائحـة مجلـس الأجـــور. وحثــت الحكومــة علــى اتخــاذ الخطــوات 
الضروريـة لإزالـة أوجـه التفـاوت في الأجـور بـين الرجـل والمـرأة في تجـارتي التبـغ والقرفـة علــى 
النحو الذي تتطلبه المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة كمـا طلبـت مـن الحكومـة مواصلـة تقـديم معلومـات 

كاملة عن جميع التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها. 
ـــي للعمــل لم ينظــر في مســألة الأجــر  ولاحظـت اللجنـة أن الـس الاستشـاري القوم
المتسـاوي علـى مـدى السـنوات الخمـس الماضيـة كمـا لاحظـــت أن اتحــاد عمــال هيئــة لانكــا 
جاتيكـا كـرر تعليقاتـه الـتي كـان قـد أبداهـا مسـبقا فيمـا يتعلـق بعـدم الامتثـــال للمــادة ٤ مــن 
الاتفاقية من جانب الحكومة، وعليه أشارت اللجنة إلى تعليقاا السابقة عن قيمـة التعـاون مـع 
منظمات أرباب العمل والعمـال في تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة وطلبـت إلى الحكومـة تقـديم المزيـد 

من المعلومات في تقريرها التالي عن الخطوات التي تم اتخاذها تحديدا في هذا الصدد. 
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وفي الطلب المباشر لعام ٢٠٠٠ بشأن الاتفاقية رقم ١٠٠، لاحظت اللجنة أن عمليـة 
اعتماد مشروع قانون الفرصة المتكافئة تم تعليقها نتيجة الاحتجاجات التي أبديـت مـن مختلـف 
قطاعات اتمع. وطلبت إلى الحكومة أن تبقيها على علم بأي خطوات اتخذت أو مـن المزمـع 
اتخاذهـا مسـتقبلا لاعتمـاد القوانـين الـتي تعـبر عـن مبـدأ الأجـر المتسـاوي للرجـال والنسـاء عـن 

العمل ذي القيمة المتساوية. 
وفيمــا يتصــل بتعليقاــا الســابقة بشــأن كيفيــة ضمــان المســاواة في الأجــر بالنســــبة 
للتوظيف في القطاعين الخاص والعام، بمـا في ذلـك منـاطق تجـهيز الصـادرات، لاحظـت اللجنـة 
أن الأجـور في هـذه المنـاطق يحددهـا مجلـس الاســـتثمارات وهــو المســؤول عــن تنظيــم أنشــطة 
الشـركات الواقعـة في المنـاطق المذكـورة وأن هـذه الأجـور أعلـى بصـورة عامـــة مــن معــدلات 
ـــانب مجــالس الأجــور للأنشــطة التجاريــة المختلفــة. وفي هــذا الصــدد  الأجـور المحـددة مـن ج
لاحظـت اللجنـة تفاوتـات في الأجـور في مصـانع الملبوسـات في المنـاطق المذكـورة بـين الرجــال 
والنساء الذين يمارسون نفس المهام، ومن ذلك مثلا الرجال المشتغلون في عمليات التغليـف في 
ـــس العمــل  منطقـــة كوجـالا الذيـن يتلقـون ٨٠٠ ١ روبيـة شـهريا فيمـا تتقـاضى النسـاء في نف
٥٢٥ ١ روبيـة. وطلبـت إلى الحكومـة تقـديم معلومـات بشـــأن أي تفــاوت ممــاثل في الأجــور 
وبشأن أسباب هذا التفاوت وأي تدابـير تصحيحيـة جـرى اتخاذهـا، إضافـة إلى معلومـات عـن 
أي تدابير اتخذت أو مزمع اتخاذها لكفالة الأجر المتساوي عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية في 

جميع القطاعات العامة والخاصة بما في ذلك مناطق تجهيز الصادرات. 
وفيما يتصل بتصنيفات الوظائف وتحديد الأجـور الـتي قـد تنشـأ عنـها مواقـف تنميـط 
على أساس نوع الجنـس والتحـيز للنـوع برغـم أـا ليسـت مسـتندة إلى نـوع جنـس العـامل أو 
العاملة، لاحظت اللجنة المعلومات التي وردت في تقريـر الحكومـة بشـأن الفجـوات القائمـة في 
جمع البيانات التفصيلية واسترجعت تعليقاا السابقة عن الموضوع ملاحظةً أن الحكومة تنـوي 
التماس خدمات المكتب الإحصائي الاستشــاري الفـني مـن أجـل تيسـير جمـع البيانـات المفصلـة 

على أساس نوع الجنس. 
ولاحظت اللجنــة المعلومـات الـواردة في التقريـر بشـأن الرواتـب في القطـاع العـام وفي 
المؤسسات شبه الحكومية ومنها مثلا المؤسسات العامة، كما لاحظـت مـن المعلومـات المتعلقـة 
بعدد الرجال والنساء في الهيئات الحكوميـة واـالس التأسيسـية (١٩٩٧) أن عـددا كبـيرا مـن 
النسـاء مسـتخدمات في مـهن منخفضـة المسـتوى مثـل الأعمـال الكتابيـة وأيضـا بوصفـهن مـــن 
العمال غير المهرة على النحو الذي سـبق ملاحظتـه في تعليقـها السـابق. وفي غيـاب المعلومـات 
المتعلقـة بالتدابـير المتخـذة، أو المخطـط لاتخاذهـــا، مــن أجــل توســيع الخيــارات المهنيــة للمــرأة 
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ولتشجيع الحراك صعودا أمام المرأة في القطاع العـام، طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة تقـديم المزيـد 
من المعلومات في هذا الصـدد إضافـة إلى جـداول المرتبـات لمختلـف المـهن مفصلـة علـى أسـاس 

نوع الجنس. 
وفيما يتصل بالتقييمات الموضوعية للوظائف، لاحظـت اللجنـة المعلومـات الـواردة في 
تقرير الحكومة التي توضح أن القطـاع الخـاص لـه طرائقـه الخاصـة بـه في تقييـم الوظـائف كمـا 
لاحظت أن اتحاد عمال هيئة لانكا جاتيكا قد كرر مـن جديـد تعليقاتـه المقدمـة عـام ١٩٩٨، 
ومفادها أنه لا يوجد نظام موضوعي لتقييم الأعمـال وأنـه ينتظـر اتخـاذ تدابـير فعالـة مـن أجـل 
الامتثال للمادة ٣ من الاتفاقية. واسترعت اللجنة انتباه الحكومة إلى تعليقاا السابقة عن هـذا 
الموضـوع وطلبـت إليـها تقـديم معلومـات بشـــأن التدابــير العمليــة المتخــذة في هــذا الصــدد في 

تقريرها القادم. 
الاتفاقية رقم ١٠٣: في ملاحظتها لعام ١٩٩٩، نوهت اللجنة بالمعلومات التفصيلية 
التي وافتها ا الحكومـة في أحـدث تقاريرهـا وبالتعليقـات المبـداة مـن اتحـاد عمـال هيئـة لانكـا 

جاتيكا واتحاد سيلان لأرباب العمل بشأن تطبيق الاتفاقية. 
وفي تعليقاا السابقة، كانت اللجنة قـد اسـترعت انتبـاه الحكومـة إلى تطبيـق الاتفاقيـة 
فيما يتعلق بالنساء العـاملات في المـزارع الكـبرى وبـالذات نظـام اسـتحقاقات الأمومـة البديـل 
(البنـد ٥ (٣) مـن لائحـة اسـتحقاقات الأمومـة رقـم ٣٢ لعـام ١٩٣٩)، وهـــو نظــام لا يتيــح 
ضمـان التطبيـق الكـامل للاتفاقيـة علـى النسـاء العـــاملات المشــمولات ــذا النظــام. وفي هــذا 
الصدد، أوضحت الحكومة أنه تم توقيع اتفـاق جماعـــي مـــع عــــدد كبـير مـــن النقابـات ومـع 
٢١ من شركات الإدارة في المزارع المذكورة يغطـي ٥٨٥ مزرعـة ومفـاده أنـه منـذ ١ كـانون 
الثاني/يناير ١٩٩٧، يدفع للنساء العاملات استحقاقات الأمومة المحددة في لائحـة اسـتحقاقات 
الأمومة دون تخفيض. ومع ذلـك كـان هنـاك عـدد صغـير مـن المـزارع الـتي تديرهـا إثنتـان مـن 
ـــاق الجمــاعي. وأضــافت الحكومــة أن وزارة العمــل  المؤسسـات العامـة غـير ملتزمـة ـذا الاتف
تعكف على إجراء دراسة عن الاستحقاقات البديلة للأمومة وأنه مـا أن تنتـهي هـذه الدراسـة، 

يجب اتخاذ التدابير التي من شأا إصلاح لائحة استحقاقات الأمومة المذكورة أعلاه. 
وأحــاطت اللجنــة علمــا ــــذه المعلومـــات مـــع الاهتمـــام، إلا أـــا أشـــارت إلى أن 
الاسـتحقاقات النقديـة الممنوحـة للعـاملات في ظـل نظـام الاسـتحقاقات البديلـــة، الــتي ســوف 
تنطبق على عدد بعينه من العاملات، تصل إلى أربعة أسـباع أو سـتة أسـباع أجورهـن السـابقة 
وهو ما يقل بنسبة ٤٩ في المائة عن إيراداـن السـابقة. ولكـن بموجـب الفقـرة ٦ مـن المـادة ٤ 
مـن الاتفاقيـة الـتي تسـتند فيـــها الاســتحقاقات النقديــة إلى الإيــرادات الســابقة، تحســب هــذه 
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الاستحقاقات حسب معدل لا يقـل عـن ثلثـي تلـك الإيـرادات. وأشـارت أيضـا إلى الشـواغل 
التي أعرب عنــها اتحـاد عمـال هيئـة لانكـا جاتيكـا فيمـا يتصـل بانخفـاض نوعيـة الاسـتحقاقات 
الطبية المقدمة من المراكز الطبية في المزارع. وفي هذه الظروف، أعربت اللجنة عـن الأمـل بـأن 
تتمكن الحكومة في القريب العاجل من إصلاح المواد ذات الصلة من اللائحـة المذكـورة أعـلاه 
بما يكفل لجميع النساء العاملات المشـمولات بالاتفاقيـة أن يتلقـين اسـتحقاقات نقديـة ورعايـة 

طبية بما يتفق مع الاتفاقية. 
وفي تعليقاا السابقة، استرعت اللجنة أيضا انتباه الحكومة إلى ما تم من تخفيــض المـدة 
الكاملة لإجازة الأمومة إلى ستة أسابيع عندما تضـع المـرأة العاملـة مولودهـا الثـالث (أو عندمـا 

تعاني حالة إجهاض للجنين. 
وأشارت الحكومة إلى أن هذا التخفيض يتفق مع الاعتبارات المتصلة بسياسة السـكان 
القومية المنفَّذة في عام ١٩٨٥ التي تشـجع علـى تكويـن أسـر صغـيرة الحجـم. كمـا أن الحاجـة 
ـــها الكــامل ١٢ أســبوعا ومنــها ســتة أســابيع إلزاميــة بعــد  إلى إعطـاء إجـازة أمومـة يبلـغ أجل
الاحتجاز تمثل مشكلة تدركها الحكومة حتى ولو لم يتخذ بشأا حاليا تدبير معين باعتبار أنـه 
لم يتخذ في هذا الصـدد قـرار سياسـي. وأعربـت اللجنـة عـن الأمـل بـأن تتمكـن الحكومـة مـن 
إجـراء الإصلاحـات التشـريعية اللازمـة في المسـتقبل القريـب جـدا بمـــا يكفــل التطبيــق الكــامل 
للفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٣ من الاتفاقية على جميع النساء العاملات المشمولات ـذا الصـك 

بصرف النظر عن عدد أطفالهن. 
فيجي 

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
لم تصدق فيجي على أي من اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة، وخاصـة تلـك المتصلـة 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة. علـى أـا صدقـت علـى الاتفاقيـات رقـم 
٢٩ و ٤٥ و ٩٨ و ١٠٥ كما صدقت على الاتفاقيـة المتعلقـة بالسـكان الأصليـين والقَبليـين، 

١٩٨٩ (رقم ١٦٩). 
تعليقات الهيئات الإشـرافية: ليـس هنـاك تعليقـات غـير ائيـة مـن جـانب لجنـة خـبراء منظمـة 
العمل الدولية على المسائل المتصلة مباشرة بأحكــام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 

ضد المرأة. 
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ثالثا – معلومات إضافية 
الاتحاد الروسي 

برنـامج بنـاء القـدرات المعـني بنـوع الجنـس والفقـر والتوظيـف في الاتحـاد الروسـي وبلــدان 
رابطة الدول المستقلة الستة 

ـــتي طــرأت علــى  علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، أظـهرت التغيـيرات الجذريـة ال
ديناميات سوق العمـل في الاتحـاد الروسـي وفي بعـض بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة الأخـرى، 
أوجه ضعف ملموسة في مركز المرأة. وتكشف ديناميـات المؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
ـــي أن نصيــب المــرأة في القطاعــات الســريعة النمــو  عـن عـدد مـن الاتجاهـات السـلبية، ألا وه
والسخية العائد في حال من التنـاقص، كمـا يـزداد الفصـل بـين الجنسـين في اـالات الصناعيـة 
والمهنية فضلا عن أن عددا من النساء يظل بغير عمل أكثر من عـدد الرجـال لفـترة طويلـة مـن 
الزمـن. ويرجـح أكـثر فصـل المـرأة مـن العمـل، كمـا أن معـدل البطالـــة بــين الشــابات اللائــي 

يدخلن سوق العمل لأول مرة أعلى بدوره. 
وفي استجابة إلى طلب لمساعدة منظمة العمل الدولية قُدم خلال حلقـة دراسـية دوليـة 
معنية بإدماج المرأة في مشاريع التعاون التقني في اـال الاجتمـاعي ومجـال العمالـة وعقـدت في 
– كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ في سان بطرسبرغ، قامت منظمة العمـل  تشرين الثاني/نوفمبر 
الدولية مؤخرا بوضع برنامج لبناء القدرات معني بنوع الجنـس والفقـر والعمالـة يغطـي الاتحـاد 
الروسـي وسـتة مـن بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة. ويشـمل البرنـــامج عنــاصر للبحــوث وبنــاء 
القـدرات ولسـوف يتـولى عنصـر البحـــوث دراســة حالــة المــرأة في مجــال العمالــة ويســتعرض 
سياسات وبرامج القضاء على الفقر. وسيتم إعـداد تقـارير تحليليـة وطنيـة، فضـلا عـن تكييـف 
العنـاصر المتكاملـة الملائمـة مـن برنـامج نـوع الجنـس والفقـر والتوظيـــف التــابع لمنظمــة العمــل 

الدولية مع الظروف الوطنية. ومن المتوقع أن تتمثل النتائج الرئيسية لهذه الأنشطة فيما يلي: 
إرساء الأسس المعرفية وجمـع الإحصـاءات الإيجابيـة بالنسـبة لنـوع الجنـس فيمـا يتعلـق  (أ)

بالتوظيف؛ 
زيادة وعي العناصر الثلاثية بالضرورة الملحة لمكافحة البطالة والفقر في المناطق؛  (ب)

بدء عملية تكييف العناصر المتكاملة لبرنامج نوع الجنس والفقــر والتوظيـف في تعـاون  (ج)
وثيق مع الحكومات المحلية؛ 

زيـادة بنـاء القـدرات المؤسسـية في مختلـف الهيـاكل (تدريـب المدربـين) ويئـة الأدوات  (د)
العملية اللازمة لتنفيذ عناصر برنامج نوع الجنس والفقر والتوظيـف في ظـل الظـروف 

الوطنية العملية وتقديم المساعدة إلى نظرائنا من أجل استخدامها؛ 
استكشـاف إمكانيـة الربـط بـين برنـامج نـوع الجنـس والفقـر والتوظيـف وبـين بعـــض  (هــ)

الأنشطة والمشاريع الميدانية لمنظمة العمل في موسكو. 
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النموذج الشامل لإعادة تأهيل فتيات الشوارع العاملات في سان بطرسبرغ 
قام البرنامج الـدولي للقضـاء علـى عمـل الأطفـال بوضـع برنـامج عمـل لإعـادة تـأهيل 
فتيات الشوارع العاملات في سان بطرسبرغ، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه في القريب العاجل. 
وقد كشفت دراسة سوسيولوجية أجريـت مؤخـرا بشـأن بغـاء الأطفـال، وبدعـم مـن 
مكتب سان بطرسبرغ التابع للمجلس الـوزاري لـدول الشـمال الأوروبي (أيـار/مـايو ٢٠٠٠) 
عن الزيادة المنذرة بالخطر بصورة عامة لأسوأ أشكال عمالة الأطفال في الجزء الشـمالي الغـربي 
من الاتحاد الروسي ولا سيما في سان بطرسبرغ.كما أن تقرير "أطبـاء العـالم" الصـادر في عـام 
١٩٩٩ في سـان بطرسـبرغ يشـمل نتـائج مماثلــة، فبغــاء الأطفــال، بوصفــه واحــدا مــن أســوأ 
أشكال عمالة الأطفال، ما برح أمـرا معروفـا للكافـة في المدينـة. كمـا أن عـدد الأطفـال الذيـن 
يجري استغلالهم جنسيا يقدر بما يصل إلى نحو ٠٠٠ ٦ طبقـا لدراسـة أجراهـا البرنـامج الـدولي 
ـــارة هــم  للقضـاء علـى عمـل الأطفـال في خريـف عـام ٢٠٠٠. والأطفـال المشـاركون في الدع
أكثر فئات أطفال الشوارع تعرضـا للخطـر حيـث يفتقـرون إلى الحمايـة حيـث لا توجـد حـتى 

الآن أي برامج محددة بالمدينة للتصدي لهذه الحالات الصارخة من استغلال الأطفال. 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، أنجز البرنامج الدولي المذكـور تحليـلا متعمقـا لحالـة 
الأطفال العاملين في الشوارع في سان بطرسبرغ مؤكِّدا كذلك النتائج والحقائق الـتي خلصـت 
إليـها الدراسـات السـابقة. كمـا طـرح معلومـات تفصيليـة عـن الأســـباب والظــروف والنتــائج 
الناجمة عن عمل الأطفال الذي تمارسه فتيـات الشـوارع. وطبقـا للتحليـل، فـإن مـا يقـرب مـن 
جميـع فتيـات الشـوارع يزاولـن البغـاء إلى حـد مـا، برغـم أن ثلاثـة أرباعـــهن لهــن أب أو أم أو 
كلاهما ويأوين إلى بيت فيه أب أو أم أو كلاهما. وقد وُجِـد أن متوسـط عمـر اللائـي يمارسـن 
البغـاء هـو ١٢ سـنة في حـين أن الفتيـات البالغـات ١٣ سـنة و ١٤ سـنة مـن ممارســـات البغــاء 

يشكلن نسبتي ٦ في المائة و ١٤ في المائة من العينة على التوالي. 
ويوضـح البحـث الـذي أجـراه البرنـامج الـــدولي أن الأســباب الاقتصاديــة هــي القــوة 
الدافعة لبغاء الأطفال، فنحو ٨٠ في المائة من الذين تمـت مقابلتـهم قـالوا إـم بحاجـة إلى نقـود 
و/أو إلى الطعام للبقاء على قيد الحياة. كما أن نسبة ١٥ في المائة من الفتيات يعملـن لحسـاب 
كيانات منظمة تتولى "طرح" القاصرات لأغراض تقديم الخدمات الجنسية. وقـد أكـد التحليـل 
الحالة المنذرة بــالخطر إزاء الوعـي العـام ببغـاء الأطفـال بـل ومشـاركة البـالغين في هـذا الصـدد. 
ـــة مــن الأطفــال الذيــن يمارســون البغــاء تم تشــجيعهم مــن جــانب  وعليـه فـإن ٤٦,١ في المائ

معارفهم من البالغين بل إن نسبة ٤,٣ في المائة شجعهم أحد أفراد أسرم. 
ـــير العوامــل الرئيســية  وجـاء تحليـل المشـاكل المتصلـة بفتيـات الشـوارع ليكشـف عـن مـدى تأث

التالية: 
دور المرأة أو الفتاة في اتمع ما زال موضع بخس إلى حد كبير؛(ب) سـلطات المدينـة  (أ)
ـــات الشــوارع؛ (ج) آليــات إعــادة التــأهيل القائمــة بحاجــة إلى  ليـس لديـها سياسـة بشـأن فتي
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التكيف مع الأحوال الراهنة لأطفال الشـوارع؛ (د) اسـتمرار الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تكابدهـا 
معظم عائلات فتيات الشوارع تشكِّل عاملا متفاقما يفضي إلى أسوأ أشكال عمالة الأطفـال؛ 
(هـ) اتمع وصانعو السياسات لا يستوعبون مدى خطورة مســألة بغـاء الأطفـال وغيرهـا مـن 

أسوأ الأشكال الأخرى لعمالة الطفل. 
ويرمي برنامج العمل إلى وضع نموذج لإعادة التأهيل وتطبيقـه علـى ١٠٠ مـن فتيـات 
الشوارع والفتيات المعرضات لخطر الاستغلال الجنسي اللائـي تضـررن مـن جـراء الافتقـار إلى 
ـــزل الاجتمــاعي. وســوف يشــارك في تنفيــذ  التعليـم وأزمـات الأسـرة المزمنـة والاسـتبعاد والع

برنامج العمل وكالات مختلفة إضافة إلى منظمات غير حكومية في سان بطرسبرغ. 
إستونيا 

كان مقررا أن تعقـد في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ حلقـة عمـل بشـأن تنفيـذ مبـادئ 
المسـاواة والأجـر المتسـاوي عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية (الاتفاقيتـان رقــم ١٠٠ و ١١١) 

بمساعدة ومشاركة من مكتب العمل الدولي. 
وما برحت إستونيا تعاني زيادات صارخة في مجال البطالة ممـا نجمـت عنـه آثـار قاسـية 
بالذات على المرأة. وفي هذا السياق فـاتحت حكومـة إسـتونيا منظمـة العمـل الدوليـة للحصـول 
ـــرأة.  علـى مسـاعدا مـن أجـل وضـع خطـة عمـل وطنيـة ترمـي إلى وظـائف أكـثر وأفضـل للم
وبدعم مالي مـن حكومـة فنلنـدا بـدأ التنفيـذ في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ بعقـد سلسـلة مـن 
الحلقـات الدراسـية المتعلقـة بـالتثقيف وزيـادة الوعـي بالقضايـا الجنسـانية ترمـي إلى بنـاء القــدرة 
لدى صانعي السياسات والمخططين على المستوى المحلي مـن أجـل النـهوض بتنفيـذ السياسـات 

التي من شأا تعزيز توظيف المرأة. 
وثمة مشروع نموذجي في فالجا وهي واحـدة مـن أفقـر المنـاطق الريفيـة تولَّـد عنـه دعـم 
محلي واسع النطاق، فقد ظلت المنظمات النســائية تعمـل بصـورة وثيقـة مـع السـلطات الإنمائيـة 
ـــز التنشــيط الاقتصــادي للمنــاطق  المحليـة ومـع النقابـات العماليـة ودوائـر رجـال الأعمـال لتعزي
الريفية. وفي ضوء تزويدها بسـبل التدريـب الـذي قدمـه خبـير دولي، اسـتطاعت هـذه العنـاصر 
تحديد الفرص العمليـة لخلـق فـرص العمـل وتطويـر المشـاريع ومـن ذلـك مثـلا السـياحة الريفيـة 
والمنتجات الزراعية البديلة. ومن أجل ترجمة هذه الإمكانيات إلى فرص فعلية، شـاركت أكـثر 
من ٤٠٠ امرأة في برامج تنمية المهارات وقـدرات تنظيـم المشـاريع. كذلـك يتـم إعـداد عنصـر 

للائتمان المتناهي الصغر لتمكين المرأة من اتخاذ الخطوة التالية وبدء المشاريع الخاصة ا. 
أن مشـاركة المـرأة المحليـة بصـورة فعالـة في تلـك الأنشـطة جعلتـها تشـعر أـا "تمتلــك" 
المشروع مما أسهم في تعزيز ثقة النساء بأنفسهن وفي تمكينهن. وأدى الحوار المنتظم بين شـبكة 
المنظمات النسائية والسلطات المحلية إلى إتاحة الفرصة للنساء لكي يكون لهـن صـوت أعلـى في 
تنمية مجتمعهن. وفيمـا تتواصـل خطـى المشـروع، يتـم توسـيع نطـاق التدخـلات المسـتهدفة إلى 
المقاطعات الفقيرة الأخرى مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات المسـتضعفة بـالذات مثـل العـاملات 
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المسنات والجماعات الناطقة بالروسية. وسوف تقـوم منظمـة العمـل الدوليـة قريبـا بنشـر دليـل 
للتدريب عن استخدام العاملات المسنات في إستونيا. 

ترينيداد وتوباغو 
يعكـف مكتـب البحـر الكـاريبي التـابع لمنظمـة العمـل الدوليـة علـى إجـراء دراسـة عــن 
ـــس  التميـيز في مجـال التوظيـف والمهنـة وسـوف تشـمل موضـوع التميـيز علـى أسـاس نـوع الجن

والتمييز على أسس متعددة. 
كما أن البرنامج المحوري التـابع لمنظمـة العمـل الدوليـة، المعـني بتعزيـز فـرص التوظيـف 
من خلال تنمية المشـاريع الصغـيرة، الـذي يتـم بالتعـاون مـع مكتـب منظمـة العمـل الدوليـة في 
منطقـة البحـر الكـاريبي أجـرى دراسـة عـن الوظـائف والبعـد الجنسـاني والمشـــاريع الصغــيرة في 
منطقة البحر الكاريبي: الدروس المستفادة مـن بربـادوس وسـورينام وترينيـداد وتوبـاغو. وهـذه 
الدراسـة صـادرة بوصفـها ورقـة العمـل رقـم ١٩ مـن منشـورات التضـامن مـــن أجــل المســاواة 

 .(SEED) والإيكولوجيا والتنمية
سري لانكا 

بتكليف من منظمة العمل الدولية تمّ إجراء دراسة إفرادية عن سري لانكا فيمــا يتعلـق 
بالممارسـات الإيجابيـة الـتي مـن شـأا الحيلولـة بـين توجـه العــاملات المــهاجرات إلى الأشــكال 

الاستغلالية من العمالة. وهذا البحث المستقل سيتم نشره قريبا. 
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١٩٩٥، الد ٧، رقم ٥. 
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